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تقييم أداء المصارف العربية لعام 2005
1 –المصارف العربية في العام 2005

لعله من المبكر اجراء تقييم معمق يتصف بالشمولية حول اداء القطاعات المصرفية العربية في العام الماضي، فالاحصاءات والبيانات المالية الخاصة بالمصارف لا تزال في طور الانجاز قبل اعلانها واستنباط مكوناتها ونتائجها ، وبالتالي استخراج المؤشرات الرئيسية ومقارنتها بالمؤشرات السابقة.

لكن، يمكن التأكيد من خلال النتائج المعلنة حتى الآن وبينها البيانات العائدة للمصارف التي تدرج اسهمها واوراقها المالية (ايصالات ايداع عمومية – سندات دين مرؤوسة – سندات يوروبندز وغيرها) في البورصات والاسواق المحلية والخارجية ، ان « النمو القوي» سيكون العنوان المناسب لمجمل مؤشرات المصارف العربية في العام 2005. وبشكل خاص في الدول النفطية وذلك بفعل الارتفاعات القياسية التي حققتها ولا تزال ، اسعار النفط ومشتقاته.

ويمكن القول ان اثار الفورة المالية ونمو عائدات النفط امتدت بصورة او باخرى الى معظم الاسواق الاقليمة فساهمت في زيادة النمو المحقق وفي تنشيط الاسواق المالية وارتفاع اسعار الاسهم المدرجة في معظم البورصات العربية ، وبينها اسهم المصارف التي ارتفعت قيمتها السوقية بشكل صريح بعد فترة من الركود. وهذا ما شهدنا جانباً منه في الاسابيع الاخيرة من العام الماضي ومطلع العام الجاري في بورصة بيروت.

وفي اعتقادنا ، فان النمو على جانبي الرسملة والربحية الذي فاق سائر مؤشرات النمو في ميزانيات اغلب المصارف العربية، يشكل دافعاً مهماً لتطوير بنية اعمال وخدمات المصارف. كما سيدعم المخططات التوسعية داخل الاسواق المحلية ويخدم تطلعات الانتشار خارج الحدود. وهذا ما سيؤمن بالتالي اسباباً موضوعية لتعزيز خط النمو المستندام وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا المصرفية والتطوير الشامل لهيكليات الوحدات المصرفية وفق المعايير والمواصفات الدولية.

ومن المرجّح ان موجودات المصارف العربية تجاوزت الالف مليار دولار بحصيلة النمو المحقق في العام  2005. وسجلت المصارف تقدماً جديداً في تعبئة المدخرات الوطنية وفي تنويع ادواتها وقنواتها على جوانب الادخار والتمويل وادارة الاصول . كما تولى العديد من المصارف الرائدة عمليات مالية كبرى لصالح مؤسسات في القطاعين العام والخاص من بينها عمليات ، كانت حتى وقت ليس ببعيد، حكراً على المؤسسات الدولية الكبرى كادارة وتسويق اصدارات دولية وادارة عمليات اكتتاب على اسهم شركات ضخمة وعملاقة. وادراج اسهمها في اسواق المال. وهذا ما يعكس تنامي المهنية والاحتراف لدى القيادات والكوادر المصرفية العربية، وقدرة المؤسسات على اكتساب وسائل العمل الاكثر تقدماً في الصناعة المصرفية الدولية.

وينبغي ملاحظة ان القطاعات المصرفية العربية ليست على مستوى واحد ، لا في الحجم ولا في البنية ولا في الدور وخصوصاً الذي يمتد من الهامشي الى الريادي ولكل قطاع خصوصياته المرتبطة بالنظام الاقتصادي السائد والوسائل المتاحة والمساندة لتقدمه. لجهة المؤشرات العامة والخاصة ووفرة الموارد المالية وكما تتباين مستويات المصارف داخل القطاع ذاته في كل بلد، لكن المهم ان الكل يتطور ويساهم بنسبة ما في تقدم القطاع المصرفي العربي ككل. وهنا موضع اهتمامنا ومتابعتنا الدائمة من خلال اتحاد المصارف العربية حيث نسعى الى معاونة كل القطاعات على تحسين ادائها ، والى دعم تعزيز سياسات التحرر والانفتاح كسبيل اساسي لفتح الطريق امام نهوض القطاعت المصرفية وتعزيز دورها في النمو والتنمية.

ويقع في هذا الاطار ايضاً التقدم العام الذي تحققه المصارف العربية في انجاز الخطوات التحضيرية المطلوبة للإلتزام بإتفاقية بازل الجديدة عبر مشاركة الاطراف المعنية من سلطات نقدية ورقابية ومالية واقتصادية ومصارف ومؤسسات لكل منها دور فاعل في إنجاح هذه المهمة، نظراً لما ستلحقه المتطلبات الجديدة لإتفاقية بازل من التزامات ومتغيرات قد تعيد النظر بالعمل المصرفي برمته وتلقي بظلالها على كافة القطاعات تجيد التعامل والتكيف مع متطلبات السوق في ذات الوقت ومحاذيره حيث إنه من المقومات الأساسية للمهنة ادارة التعامل مع المخاطر بغض النظر عن خلفياتها واسبابها ونشوئها نتيجة عوامل داخلية او خارجية .

كما واصلنا كاتحاد وكمصارف الى سعينا الى معايير مشدّدة في مراقبة ومنع العمليات المالية غير المشروعة، حرصاً منا على نظافة مؤسساتنا وهياكلها بالدرجة الاولى، والتزاماً بالتوجهات الدولية التي تدأب المصارف على تطبيقها ضماناً لانخراطها الكلي في الصناعة المصرفية العالمية.

بالمقابل  فانه في الوقت الذي تتواصل فيه عملية العولمة والتحرر على مستوى العالم، وما انتجته من فوائد ومكاسب لعدد من الدول، فإننا نرى مسلسل الازمات العالمية يزداد فصولاً يوماً بعد يوم. وهذا ما يعزز اهمية وضرورة إيجاد الحكم السليم في الاقتصاد العالمي وقطاع الشركات المالية وغير المالية. 
2 – الدمج المصرفي 

ينشأ التجميع او الدمج المصرفي بحصيلة عوامل متعددة منها ما يعود الى صعوبات معينة ومنها ما يرتبط برغبة المساهيمن في الخروج من القطاع فتلجأ الوحدة المصرفية للإندماج بوحدات اخرى قادرة على استيعابها، ومنها ايضاً ما يعود الى قرار ذاتي وموضوعي بالتجمع وتكبير الحجم والحصة السوقية والتخفيف من الاعباء واكتساب قدرات اضافية في قوة المركز المالي ومخططات التوسع محلياً واقليمياً ، فيتوافق طرفان او اكثر على الاندماج كخيار استراتيجي.

 وفي اعتقادنا ان الدمج بمفهومه الاستراتيجي اي انشاء كيانات مصرفية اكبر وذات تأثير وحصة سوقية اشمل بات من الخيارات الجدية المطروحة القابلة للتحول الى قرارت تنفيذية قياساً الى نمو اقتصادات المنطقة والتفاعل الايجابي للاسواق مع هذا النوع من الاحجام والقيمة المضافة التي يمكن اكتسابها محلياً وخارجياً، وقد شهدنا في لبنان وبعض البلدان العربية تحركات في هذا الاتجاه لم تبلغ بعد مراحلها النهائية.

وكما يشكل الدمج الثنائي بين المصارف الكبيرة او الدمج متعدد الاطراف بين المصارف الاقل حجماً، منفذاً حيوياً لانشاء كيانات مصرفية اكبر حجماً واكثر قدرة على مواجهة التحديات وخدمة المخططات والطموحات فانه يقع في الاطار ذاته، مبادرات التكبير من الداخل عبر زيادة الرساميل والاموال الخاصة وتملك وحدات مصرفية او تأسيس مصارف تابعة خارج الحدود. وفي اعتقادنا، ان انخراط القطاع المصرفي اللبناني والعربي في مثل هذا النوع من المبادرات والعمليات جاء في توقيت ملائم من ناحية الاسباب والنتائج المرتقبة باعتبار ان القطاع المصرفي والمالي في اي بلد هو صمام الامان للاقتصاد الوطني وممول انشطة قطاعيْه الخاص والعام، وهو ايضاً قاطرة النمو المستدام له. 

 ويمكن من خلال التجربة اللبنانية في هذا المجال ، اجراء مقاربة اكثر موضوعية وواقعية للنتائج المحصلة،  فقد يمثل الدمج احد الخيارات الاستراتيجية للقطاع المصرفي اللبناني في اطار اعادة هيكلية بنيته وتعزيز قدراته ومزاياه التنافسية لحيازة الحصة الاكبر من السوق المحلية وتعزيز دور بيروت كمركز مالي في المنطقة. كذلك الامر بالنسبة للانتشار والتواجد خارج لبنان وتولي دور متقدم في القطاع المصرفي العربي وفي الاسواق الاقليمية.

وجاء اعتماد هذا الخيار خلال السنوات الماضية ولا يزال ، كواحد من الحلول الاساسية الناجعة لتجميع الوحدات المصرفية التي ازداد عددها بما لا يتلاءم مع قدرة السوق المحلية وقدراتها الاستعابية ولا تؤهلها بالتالي لمواجهة تحديات التوسع والنمو واستخدام التقنيات الحديثة ذات الكلفة العالية ، وقد واكبت السلطات التنفيذية والتشريعية والنقدية هذا الخيار، فاصدرت في العام 1994 قانون تسهيل اندماج المصارف ثم مددت مفاعيله تباعاُ، فشكّل مع متطلبات الاسواق واحتياجات الرسملة وضخ الاموال الاضافية للتحديث ومواكبة التكنولوجيا المصرفية، عوامل حاسمة ومحفزة لاتمام  اكثر من 26 عملية دمج وتملك خلال الفترة الماضية، فيما تكفلت المصارف القوية والناشطة بحيازة الوحدات المصرفية الاجنبية التي اختارت الخروج من لبنان لاسباب تتعلق باستراتيجياتها الخاصة التي فرضت عليها الانسحاب من معظم الاسواق الناشئة.

وقد اسهمت عمليات الدمج وتنامي قوة وقدرات القطاع المصرفي اللبناني  في اندفاع القطاع الى الاسواق الخارجية بحثاً عن منافذ جديدة للعمل والاستثمار، مما يشكل احد الخيارات الاستراتيجية المتبعة لتعزيز التواجد الخارجي السابق وتحقيق اختراقات نوعية واكثر شمولاً للاسواق الدولية ، والتعامل بمهنية واحتراف مع الفرص المعروضة او الموجودة في الاسواق الخارجية .

3 – المنتجات المصرفية الجديدة

يقع ابتكار وتطوير الخدمات والمنتجات في صلب التحديات التي تواجه المصارف وتنمية ما تقوم به من مهام واعمال ولكل مصرف خياراته الخاصة في التقدم والنمو لكن معظم الاستراتيجيات تتلاقى في التزام المعايير الدولية للصناعة المصرفية وصياغة الخطط من ضمن هذا الالتزام وعموماً فان معظم المصارف العربية تسعى لارساء توجه استراتيجي نحو الصيرفة الشاملة التي تتكامل فيها الخدمات المصرفية التجارية والتقليدية ومؤخراً الاسلامية، مع حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية بالتجزئة Retail banking الى جانب الخدمات المالية والاستثمارية وتمويل التجارة مع التوسع الدائم في مجال الخدمات الموازية Para Banking التي تدخل في نطاقها خدمات التأمين والوساطة والتعليم وسواها..

ومن المهم التأكيد في هذا المجال بان انخراط المصرف في  الصيرفة الالكترونية ، يشكل النموذج – المثال لطبيعة الخيارات التي يسلكها البنك في مجال تطوير بنيته وبيئة اعماله، وهذا ما عملنا على تنفيذه مبكراً في مجموعتنا المصرفية، فقد كنا من اول المؤسسات المصرفية اللبنانية التي استقدمت واستحدثت التكنولوجيا المتطورة في اعمالها الداخلية والمحاسبية ، ومن ثم ابتكار وتعميم الخدمات الحديثة التي تعتمد اساساً التقنيات والاتصالات ليصبح البنك بذلك مرجعاً اساسياً في مجال تعميم وتنفيذ الصيرفة الالكترونية التي شهدت لاحقاً انتشاراً واسعاً في قطاعات الاعمال والاستهلاك في لبنان.

ومن المؤكد ان الصيرفة الشاملة هي العنوان الملائم الذي يجب ان تتحرك تحته انشطة المصارف واعمالها كافة، وليتم في اطارها تطوير الستراتيجيات والخطط التي تشمل:

· اجراء المزيد من التوسع الافقي والعامودي في مجال الصيرفة بالتجزئة .

· تنويع الخدمات الالكترونية ، وضم خدمات جديدة الى رحابها .
· تعزيز قاعدة الشركات التابعة وتنشيط اعمالها وخدماتها ، وتوسيع نطاقها ليشمل خدمات جديدة. 
· توسيع قاعدة العملاء عن طريق طرح خدمات ومنتجات جديدة تتناسب مع الشرائح الاجتماعية، ومن ضمنها الخدمات ذات الطابع التربوي والتعليمي والاجتماعي.
أما بالنسبة لمجموعتنا المصرفية فان الصيرفة الشاملة باتت المرادف الانسب لهويتنا. ونتحرك في اطارها لتحقيق استراتيجية التوسع في حقول الخدمات المصرفية والمالية كافة وبالاستناد الى عوامل اساسية عدة مؤكدة اهمها :

1 – امتلاك الاعتماد اللبناني لواحدة من اكبر الشبكات المصرفية التي تضم 56 فرعاً تنتشر في مختلف المناطق اللبنانية ، اضافة الى فرع في قبرص ومكتب تمثيل في كندا.

2 – عراقة وخبرة الاعتماد اللبناني في اطلاق وتقديم المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة.

3 – ريادة الاعتماد اللبناني في استقدام واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتعامل المبكر مع الصيرفة الالكترونية في اعماله الداخلية وفي اصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع الالكترونية.

4 – وجود فريق عمل يتمتع بخبرات كبيرة ومتعددة في مجمل العمليات المصرفية والمالية وعلاقات ذات تأثير وفعالية في اوساط رجال الاعمال والمال والمستثمرين والمؤسسات والشركات.

5 – الاعتماد على نظام متكامل لادارة المعلومات يشمل كل شبكة فروعه ويوفر للادارة العليا والمحللين والمديرين المعلومات عن الزبائن ، ويخلق هذا النظام قاعدة عامة للمعلومات تشمل جميع الوظائق الرئيسية والمحاسبة على صعيد الفرع وعلى صعيد البنك ككل.

وفي السياق ذاته فقد كنا اول المبادرين في اطلاق الصيرفة الإسلامية من خلال تأسيس البنك الإسلامي اللبناني في العام الماضي، مما يكرس تنوع خيارات مجموعة الاعتماد اللبناني لتحاكي مختلف احتياجات التمويل وإدارة الاموال لمختلف الشرائح الاجتماعية، عبر شبكة فروع تغطي غالبية الأراضي اللبنانية وعبر تواجد خارجي مباشر في عدة اسواق مدعوم بشبكة علاقات وتحالفات مع مؤسسات مالية واقتصادية مرموقة في المنطقة وخارجها.

وجاء انطلاق البنك الاسلامي اللبناني منسجماً مع هوية الصيرفة الشاملة لدى الاعتماد اللبناني، التي ترتكز على رؤية متطورة ربطت مبكراً بين التوسعات الافقية والعامودية للبنك وبين الاستثمار السخي في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. كما وأرست توازناً إيجابياً بين الخدمات التقليدية وخدمات المؤسسات والشركات (Corporate) وبين الانفتاح الواسـع على حقـول الخدمـات المصرفية بالتجزئـة  (Retail) والخدمات المصرفية الإلكترونية (E- banking).
4 – توسع المصارف الأجنبية في المنطقة ( حسنات ومخاطر)

في الواقع ، لا يمثل توسع المصارف الاجنبية في المنطقة تحدياً جديداً امام المصارف الوطنية، فالوجود المصرفي الخارجي يمتد الى عدة عقود خلت، وهو يتطور توسعاً او انكفاءاً تبعاً لظروف العمل ومناخ الاستثمار في كل بلد على حدة. وتبعاً لمقتضيات ادارة المخاطر التي تحددها ادارات هذه المصارف في بلدانها الاصلية.

ومن المفهوم ، وفق القواعد الاقتصادية العامة، ان يتم تصنيف التوسع المصرفي الاجنبي في اي بلد في خانة الثقة والايجابية وتوفر المناخ الاستثماري الملائم. كما يتم تصنيفه حكمأ في خانة التحرر والانفتاح والانخراط الفعلي في العولمة. وكل ذلك من الاشارات المهمة لوجود اقتصاد قوي يمتلك الفرص الانتاجية ومقومات النمو المستدام، لكن ذلك لا يعني انها من الشروط اللازمة للنمو باعتبار ان عوامل اخرى من بينها التصنيف السيادي وتطور القطاعات المصرفية المحلية يدفعان احياناً باتجاه انكفاء بعض المصارف الاجنبية عن دخول بعض الاسواق.

وعموماً فان القطاعات المصرفية العربية وبالاخص المتقدمة منها تملك الكثير من المزايا مواجهة المنافسة القادمة اليه نتيجة الأنفتاح الإقتصادي، بما تملك شبكات الفروع المصرفية، ولديها الموارد البشرية، كما ان معظم مصارفنا مستهلك نهم للتكنولوجيا.  إن المنافسة ستشكل ولا شك عاملا" ضاغطا" على الربحية بسبب تأثيرها على هوامش الأرباح، لكنها تشكل ايضا" حافزا" جوهريا" لتحسين الأداء مما ينعكس إيجابا" على القطاع المصرفي المحلي في اي بلد.

وبالفعل ، فان القطاع المصرفي العربي يستمر بالاستعداد للتفاعل الايجابي مع تطورات الصناعة المصرفية الدولية من خلال اعادة رسملة الارباح، ومن خلال توسيع قاعدة المساهمين ووضع انطمة رقابة داخلية مناسبة وذلك بموازاة الالتزام بسائر المعايير والقواعد المعتمدة او المرتقبة للصناعة المصرفية الدولية، والتي يعمل على نشرها بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة غافي وغيرها من الجهات المعنية بالاستقرار المالي الدولي ؛ إضافة الى تطبيق القواعد الدولية للمحاسبة والتدقيق وتطوير العمل الاداري والمحاسبي باتجاه تحسين الشفافية وترشيد الادارة. وكل ذلك يساهم بشكل حاسم في اكساب المصارف المزيد من مواطن القوة لمواجهة المنافسة الوافدة.

ونسعى في اتحاد المصارف العربية، الذي اتشرف برئاسته، من ضمن استراتيجياته ومهامه الاساسية الى معاونة القطاع المصرفي العربي وامتلاك ما يلزم من خبرات وكفاءات للتعامل مع التطورات التي تحصل في سوق العمل سواء منه الكلية والشاملة او تلك الخاصة بالعمليات المصرفية والمالية وعلى هذا الاساس ، فان المعايير والمواصفات العالمية وبالاخص مقررات وتوجهات بازل 2 هي حالياً موضع اهتمام خاص ومتابعة حثية من قبل الاتحاد لدعم جهود المصارف ذاتها وجهود البنوك المركزية الهادفة الى مواكبة هذا الاستحقاق بمهنية واحتراف.

5 – مستقبل الصيرفة الاسلامية.

في اعتقادنا ان نمو وتقدم الصيرفة الاسلامية ينسجم تماماً مع زيادة الطلب عل هذا النوع من الخدمات المصرفية ويشكل عامل جذب اضافياً للرساميل الاستثمارات التي يستوعبها القطاع المصرفي والمالي ويعيد ضخها في قنواته التمويلية للاقتصادات الوطنية كما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع المصرفي العربي لتعزيز حضوره في اسواقه في المدى الاقليمي والدولي سواء منه المباشر عبر الوحدات التابعة والفروع والمكاتب التمثيلية او في الاستثمار عبر الاوراق المالية والمساهمات التمويلية في ضوء القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

والمصرف الاسلامي بحسب تعريفه قانونياً وموضوعياً هو مصرف ذات طبيعة خاصة يخضع لانظمة واحكام تنسجم مع طبيعته في تأسيسه وفي ادارة موارده وتوظيفاته، كذلك في خدماته ومنتجاته، اما نافذة الصيرفة الاسلامية لدى المصارف العادية فهي منتج خاص يلتزم موجبات خاصة لكنه لا يطغى على سائر اعمال البنك.

وعلى هذا فقد قيمنا بكثير من الايجابية إنضمام لبنان الى نادي الدول العربية والاجنبية التي تسمح قوانينها  بالعمليات المصرفية والمالية الاسلامية، كونه يندرج ضمن منهجية التطوير المستمر والشامل لمنظومة القوانين والتشريعات التي شكلت على الدوام ميزة خاصة ذات قيمة تفاضلية للنظام الاقتصادي اللبناني، وبالاخص في المجال المصرفي مما اسهم بتحويل بيروت تاريخياً الى مركز مالي متقدم في المنطقة، كما ان لبنان بمزاياه  الطبيعية والاستثمارية في مجالات اقتصادية متعددة، يمكن ان يتقدم الى مواقع افضل على لائحة الدول الاقليمية المختارة القادرة على اجتذاب الاستثمارات وادارتها في تمويل المشاريع الخاصة والعامة في لبنان ودول المنطقة. ولا بد ان يوضع اجتذاب الاستثمارات ذات الطابع الاسلامي ضمن استهدافاته.

وكما هو معلوم فقد حقق لبنان بقطاعه المصرفي والمالي حضوراً قوياً في الاسواق المالية الدولية خلال السنوات الماضية . واكتسب خبرات مميزة في عمليات اسواق الرساميل وباتت مؤسساته مؤهلة للعب دور وساطة مالية بمواصفات عالية لصالح الحكومات والمؤسسات في المنطقة. وسيكتسب هذا الدور دون شك قيمة مضافة كبيرة، من خلال الشراكات او التحالفات  مع المؤسسات الاقليمية الخارجية التي تتمتع بإمكانات تمويلية كبيرة، وفي مقدمها قطاع المصارف الاسلامية الذي بات يدير موجودات تزيد عن 250 مليار دولار اميركي.

وعموماً ، فان ما ينطبق على لبنان ينطبق بصورة مماثلة على سائر دول المنطقة التي تسعى الى تطوير هيكلياتها المصرفية والمالية وتلبية تنامي الطلب على الصيرفة الاسلامية ، واستثمار ادواتها وقنواتها في تمويل حاجات التنمية والنمو الاقتصادي ، خصوصاً وان معظم المشاريع الانشائية والاعمارية والتنموية تستجيب لشروط ومواصفات التمويل وفق الصيغ الاسلامية. 
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